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عهید: 

اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للتحكيم» ويسود فى هذا الصدد اتجاهانء 
يرى الأول أن له طبيعة قضائية"» إذ أن الحكم هو قاض خاص يعينه أطراف الزاع 
ويستمد سلطته القضائية من إعتراف القانون بالوظيفة القضائية للمحكم والسماح 
للمتنازعين باختيار محكميهم حسم الزاع الذى قد يثور بينهم بمناسبة تنفيذ عقد 
معين أو بسبب وجود علاقة غير تعاقدية بينهم تقبل التحكيم طبقاً لأحكام القانون» 
لذا لا جوز عند وجود اتفاق تحكيم أن يلجا أحد الأطراف إلى قضاء الدولةء وإذا 
حدث هذا فعلى القاضى أن يحكم بعدم جواز نظر الدعوى أى بعدم قبوهاء مقق 
دفع الطرف الآخر الدعوى بعدم القبول» وطبقاً هذا الإتجاه فإن أحكام التحكيم 
تحوز حجية الأمر المقضى به وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام الق ينص 
عليها القانون". 
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أ.د .محمود سمير الشرقاو بي 


أما الإتجاه الثانن فيرجح الطبيعة العقدية للتحكيم") إذ أن أساس ونطاق مهمة 
اجک وتعيينه» وتحديد القانون الذى يحکم عقتضاه» يستند إلى اتفاق الأطراف على 
إخضاع منازعاقم للتحكيم» ويقتصر دور قضاء الدولة على الرقابة على أعمال 
الحكم» وتنفيذ أحكامه أو الحكم ببطلاما فى الأحوال القى يقررها القانون. 

إلا أننا نرى» أن للتحكيم طبيعة محتلطة» فهو يجمع بين الطبيعة العقدية والطبيعة 
القضائية» إذ يستمد التحكيم إلزامه من اتفاق أطرافه على الأحذ به كوسيلة لفض 
ما قد يدشأ بينهم من أنزعة» وعارس الحكم دور القضاء فى الفصل فيما قد يدشاً عن 
علاقات أطراف الإتفاق على التحكيم من منازعات تتعلق بتفسير أو بتنفيذ العقود 
التى تربط ا 

وقد ازدادت أهمية التحكيم كوسيلة لفض النازعات فى مال المنازعات المتعلقة 
بالتجارة الدولية بعد أن تعاظمت أهية هذه التجارة فى النظام الاقتصادى الدولى 
الجديد. ويعرف التحكيم التجارى الدولى بأنه التحكيم الذى يكون موضوعه نزاعا 


(۳) د. نختار بریری ف مؤلفه التحکیم التجاری الدولی ۱۹۹۰ رقم ٣‏ ص ۷. 
ویری د. فتحی وال ف مؤلفه الوسيط ق قانون القضاء المدن طبعة ۲٠١١‏ رقم ٤٦٠‏ ص ۹٤١‏ أن 
الاتفاق على التحكيم يعد عقدا من عقود القانون الخاص» كما يرى أن سلطة المحكم تستمد من اتفاق 
الأطراف ‏ رقم ۸ ص .٩۷٤‏ 

)٤(‏ وف الاججاه ذاته يذهب أستاذنا المرحوم الدكتور محسن شفيق فى محاضراته ف التحكيم التجارى الدولى 
سنة ٠۱۹۷٤‏ ص ۷۳ إلى أن التحكيم " ليس اتفاقاً حضاًء ولا قضاء محضا وإنغا هو نظام بعر فى مراحل 
متعددة» يلبس فى كل منها لباسا حاصاً ويتخذ طابعاً تلف فهو فى أوله اتفاق» وف وسطه إحراء وف 
آحره حكم... وهذا النظر هو الذى عل من التحكيم نظاماً متميزاً قائماً بذاته 41010108..." وقد 
وصف أستاذنا الكبير صراحة فى ص ٠١‏ من المرجع المشار إليه» نظام التحكيم بأنه نظام مختاط. 
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تدخل القضاء فى جال التحكيم: 

يعد اللجوء إلى قضاء الدولة هو الوسيلة الطبيعية والعادية لفض المنازعات التق 
تثور فى جال المعاملات الاقتصادية. إلا أن تكدس القضايا أمام الحاكم أدى إلى بطء 
إجراءات التقاضى» الأمر الذى لا يتفق مع طبيعة المعاملات الاقتصادية لا سيما ما 
يتسم منها بالطبيعة الدولية. وترتب على ذلك أن تضمنت الغالبية العظمى من عقود 
التجارة الدولية شرط التحكيم كوسيلة لفض المنازعات الى قد تدشاً عنها. كما بدا 
انتشار شرط التحكيم أيضاً فى عقود التجارة على المستوى الوطنى» وبالرغم من أن 
نظام التحكيم» هو خير النظم الى تيسر التعامل التجارى» بفضل ما يضمنه من 
حرية المتعاقدين فى اختيار أعضاء محكمتهم» وما يحققه هم من سرعة الفصل فى 
المنازعات» بأحكام فائية ملزمة لأطرافها فى معظم الأحيانء إلا أن نظرة القضاء ف 
مختلف الدول» إلى نظام التحكيم قد تدسم أحيانا بأنما نظرة غير ودية» وهى نظرة 
تتجاهل دور التحكيم كنظام معاون للقضاء ومن شأنه تخفيف العبء عنه. 

ومن ناحية أخرى» فإن التشريعات الإجرائية المختلفةء لا تترك نظام التحكيم بغير 
لذلك يتدخل قضاء الدولة فى مراحل عملية التحكيم المختلفة. بدءا من تعيين 
الحكمين» حقى صدور حكم التحكيم ويشمل أيضا تنفيذ الحكم» ورفع دعوى 
بطلان الحكم أمام القضاء إذا كان هناك وجه لذلك» بل تمنح بعض الدشريعات 
القضاء سلطة الفصل ف الطعن أو فى إعادة النظرء فى حكم التحكيم. 

وتمتد عملية الرقابة القضائية على أعمال الحكمين إلى منازعات التحكيم التجارى 
سواء الوطنى أو الدولى. ولغياب وجود قضاء دولى متخصص لمارسة الرقابة على 
نشاط التحكيم» فإنه لا مناص من قيام القضاء الوطنى فى حتلف الدول من 


الدور الخلا للقضاء في مجال التحكيم التجاربب الدولبي 


"A 


ماسم الإعارات اريم للتمرة - كليم لقاترت 


أ.د .محمود سمیر الشرقاو بي 


الاضطلاع يمذ الدور. وتحدد التشريعات الوطنية عادة حالات هذه الرقابة ونطاقها. 
وبینما تحرص هذه التشريعات على عدم التوسع فى سلطة القضاء الرقابية على 
التحكيم» بحيث لا تطغى على سلطة الحكم ولا تفتأت على الأهداف التق يبتغيها 
أطراف التحكيم من هذا النظام» إلا أن ذلك لم يؤنرعلى اجتهاد القضاء فى محتلف 
الدول» بحيث أصبح له دور خلاق» فى إرساء مبادئ التحكيم وتعزيز قواعده» فلا 
يقتصر على التفسير الحرف أو التطبيق الجامد لنصوص التشريعات التحكيمية» بل 
يتجاوز ذلك إلى خلق قواعد تحكيمية يفيد منها المتقاضون فى هذا الجال» دون أن 
يخرج القضاء فى ذلك على أحكام القانون نصا وروحا. 

موقف التشريع من دور القضاء فى جال التحكيم: 

من المعروف أن جنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية 1۲R41٤0Nل.‏ قد 
وضعت سنة ۱۹۸١‏ تشريعاً نموذجيا للتحكيم التجارى الدولى» لإتاحة الفرصة 
لمختلف الدول لتبنى هذا التشريع وإصداره لديهاء بمدف توحيد تشريعات التحكيم 
التجارى الدولى فى محتلف الدول» نما يحقق العديد من المزايا فى مجال التجارة الدوليةء 
أبرزها أن تسرى على التحكيم التجارى الدولى فى منازعات التجارة الدولية أحكام 
تشريعية موحدة. ومن ناحية أخرى» فقد سبق صدور التشريع النموذجى 
للأنسيترال» صدور قواعد للتحكيم وضععتها لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة 
الدولية (الأنسيترال) سنة .۹۷٦١‏ ويجوز للأطراف المتعاقدة فى أحد عقود التجارة 
الدولية أن تتبنى هذه القواعد لتسرى على اجراءات التحكيم الذى قد يجرى بين 
اطراف العقد. وجدير بالذكر أن مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى 
بحيل إلى هذه القواعد عندما يتفق أطراف التحكيم على تطبيق قواعد المركز. 

أما القانون النموذجى للأنسيترال» فقد تبنته عدة دول» ومن بينها بعض الدول 
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العربية» منها مصر واليمن والبحرين وعمان والأردن“. 

ونعرض فيما يلى لموقف القانون النموذجى للأنسيترال» وبعض التشريعات العربية 
القى أخذت عنه» بشأن علاقة التحكيم بالقضاء » فى أهم الأمور التق تحددها هذه 
التشر يعات فى هذا الشأن. 

الحكمة المختصة: 

تقضى المادة (ه) من القانون النموذجى بأنه فى الأمور القى بحكمها هذا القانونء 
فلا يجوز أن تتدخل أية محكمةء عدا تلك القى يحددها هذا القانون. و يهدف هذا 
الحكم إلى تر كيز الاختصاص ف أمور التحكيم فى محكمة واحدة» وتقضى المادة )١(‏ 
بأن كل دولة تتبنى هذا القانون النموذجى» تحدد الحكمة المختصة بنظر الأمور 
المتعلقة بالتحكيم. 

وتطبيقا لا تقدم تقضى المادة (۹) من قانون التحكيم المصرى على أن يكون 
الإختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يلها هذا القانون إلى القضاء المصرى 
للمحكمة المختصة أصلاً بنظر الزاع ف التحكيم الداخلى» أما إذا كان التحكيم 
تجارياً دوليأً» سواء جرى فى مصر أو فى الخارج» فيكون الاختصاص لحكمة استئناف 
القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر. 

فإذا انعقد الاختصاص حكمة معينة فتظل وحدها هى المختصة حقى انتهاء يع 
إجراءات التحكيم» والهدف من ذلك الحكم تر كيز الاختصاص ف أمور التحكيم فى 
محكمة واحدة حتى لا يتشتت الفصل ف المسائل المتعلقة بالزاع التحكيمى بين أكثر 
من محكمة. 
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(ه) صدر قانون التحكيم المصرى رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹٤‏ والذى استقيت أحكامه من القانون النموذحى 
2ا Mode1‏ للأنسيترال سنة »١۹۸١‏ وإن اختلف القانون المصرى مع القانون النموذجى ف بعض المسائل. 
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أ.د .محمود سمیر الشرقاو بي 


وقد صدر فى البحرين قانون التحكيم التجارى الدولى سنة ٤‏ ۹٩۱۹ء‏ ونص على 
أن يعمل بأحكام القانون النموذجى للتحكيم التجارى الدولى لعام ۱۹۸١‏ على كل 
تحکیم تجاری دول يجرى فى البحرين ما لم يتفق طرفاه على اخضاعه لقانون آخر. 

وعوجب هذا القانون تختص محكمة الاستنناف العليا المدنية بأداء الوظائف المتعلقة 
بالإشراف و المساعدة فى مجال التحكيم والمنصوص عليها ف المادة )١(‏ من القانون 
اللموذجى» ومن ثم يعد القانون النموذجى الصادر عن الانسيترال هو قانون 
التحكيم التجارى الدولى ف مملكة البحرين". 

وفى عمان أصدر المشرع قانونا جدیدا للتحكيم فى المنازعات المدنية والتجارية. 
وهو القانون رقم ٤۷‏ لسنة ۱۹۹۷ الذى يكاد يكون منقولاً حرفياً من قانون 
التحكيم المصرى ف المواد المدنية والتجارية رقم ۲۷لسنة ۱۹۹٤‏ ”) الذى نقل 
بدوره عن القانون النموذجى ‏ مع اختلاف بعض الأحكام القليلة ‏ ونختص 
محكمة الاستئناف التجارية فى عمان بنظر المسائل القى يلها قانون التحكيم إلى 
القضاء فى جال التحكيم التجارى الدولى. 

أما القانون اليمنى» فتنص المادة (۸) من القانون رقم ۲۲ لسنة ۱۹4۹۲لمعدل 
بالقانون رقم ۳۲ لسنة ۱۹۹۷ بشأن التحكيم» على أن تختص احاكم الاستئنافية 
بنظر القضايا القى يحيلها هذا القانون إلى القضاءء ما لم يتفق طرفا التحكيم على جعل 
الاختصاص محكمة أخرى. 

وصدر القانون الأردن الجديد للتحكيم استجابة لتوصية مجلس الأعيان الذى قرر 
خلال جلسته الثانية من الدورة الاستئنافية مجلس الأمة الثالث عشر والمنعقدة بتاريخ 


.٠١۷ ص‎ ١ أنظر موسوعة التحكيم ف البلاد العربية للدكتور عبد الحميد الأحدب ح‎ )١( 
مع القليل من أوحه الخلاف بين القانون المصرى والقانون العمان» إلا أن الأحير قد نقل أحكام القانون‎ )۷( 
الصرى حن تلك ال يختلف فيها مع القانون النموذحى‎ 


AA 
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۰٤‏ وبعد موافقته على قرار مجلس النواب برفض مشروع قانون 
التحكيم لسنة ۱۹۹۷ء رفع توصية إلى مجلس الوزراء باعداد مشروع قانون جديد 
للتحكيم يستند إلى القانون النموذجى» ورأت اللجنة القى و ضعت مشروع القانون 
الجديد تبنى قانون التحكيم المصرى» لأنه أقرب التشريعات العربية إلى القانون 
النموذجى» مع بعض التعديلات الى تناسب الواقع الأردن. لذا بمكن القون أن 
قانون التحكيم الأردين الجديد هو قانون التحكيم المصرى المستمد من قانون 
الأنسيترال النموذجى مع قليل من التعديل“. وقد جعل القانون الأردن الجديد 
للتحكيم الاختصاص بنظر المسائل المرتبطة بالتحكيم نحكمة الاستئناف» وقد قضت 
المادة (۸) من القانون المذكور بأنه لا يجوز لأى محكمة أن تتدخل فى المسائل الق 
يحكمها قانون التحكيم الأردن إلا فى الحالات القى يجيزها هذا القانون» ولكن يكن 
للمحكمة التحكيمية أن تطلب من الحكمة المختصة. أى محكمة الاستئناف مساعدقا 
على إجراءات التحكيم وفق ما تراه اهيئة التحكيمية مناسبا حسن سير التحكيه. 
عدم قبول الدعوى أمام القضاء فى حالة وجود شرط تحكيم: 

إذا اتفق طرفا عقد معين على التحكيم كوسيلة لفض المنازعات القى تدشاً عن هذا 
العقد» فلا يجوز لأحد الطرفين أن يلجأ إلى حاكم الدولة إلا إذا وافق الطرف الآحر 
على ذلك صراحة أو ضمناء إذ يعنى هذا عدول الطرفين عن شرط التحكيم. 
وتطبيقا لذلك قضت المادة )١۳(‏ من قانون التحكيم المصرى بأنه يجب على 
الحكمة القى يرفع إليها نراع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى 
إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الموضوع. ولا يحول رفع 
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(۸) مقال للدكتور عبد الحميد الأحدب بعنوان "قانون التحكيم الأردن الجديد " جحلة التحكيم العربي العدد 
الخامس سبتمبر ۲۰۰۲ ص .۷١‏ 
() الأحدب ف مقاله السابق. 
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أ.د .محمود سمير الشرقاو بي 


الدعوى المشار إليها دون البدء فى اجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار 
حكم التحكيم. ومؤدی هذا النص أنه جب على الحكمة الحكم بعدم قبول الدعوى 
متى وجد شرط تحكيم فى عقد من العقود» رفعت بشأنه دعوى أمام الحكمة ودفع 
المدعى عليه بعدم قبول تلك الدعوى. و يهدف هذا الحكم إلى احترام اتفاق 
الأطراف على حل منازعاقم عن طريق التحكيم. 

ويثور التساؤل فى هذه الحالةء عما إذا كان يجوز للمحكمة رفض الدفع بعدم 
القبول» إذا تمسك به المدعى عليه أمامهاء متى تبين ها عدم صحة اتفاق التحكيم» أو 
سقوطه أوعدم قابليته للتنفيذ. وتقضى الحكمة فى موضوع الدعوى؟ 

نلاحظ بادئ ذی بدء أن نص المشروع المصرى فيما يتعلق بالمادة )١۳(‏ كان 
يقضى بذلك» ولكنه رؤى حذف هذا الحكم من النص. ونعتقد أن سبب الحذف هو 
أنه مقرر عقتضى القواعد العامة دون حاجة إلى نص. إذ الأصل هو اختصاص قضاء 
الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الى تثور بين الأفراد فى معاملاقي فإذا 
وجد إتفاق تحكيم بشأن أحد العقود فإن ذلك يعنى أن أطراف التعاقد أناطوا هذا 
الإختصاص بالتحكيم شريطة أن يكون هذا الإتفاق صحيحاً وقائما ” . 

ويأخذ القانون العماين بذات الحكم الوارد فى القانون المصرى» وذلك ف المادة 
(۳) منه. كما أن القانون البحرينى أخذ بذات ادات ب ر ا وحرفيا 
القانون النموذجى» ويتضح من المادة (۸) من هذا القانون بالأخذ بهذا الحكم بالنص 


)۱١(‏ ختار بریری» المرحع السابق رقم ٣۲‏ ص ٤۷‏ . ولا یغیر من ذلك ما تنص عليه المادة ۲ من قانون 
التحكيم المصرى» ال تكرس مبدأً الاحتصاص بالاخحتصاص» حيث تخول هيئة التحكيم سلطة الفصل 
ف الدفو ع المتعلقة بعدم احتصاصها ما فى ذلك الدفو ع المبنية على عدم وحود اتفاق تحكيم أو بطلانه 
أو سقوطه» لأن سلطة هيئة التحكيم بالفصل ف هذه الدفوع لا تسلب الاحتصاص الأصيل لقضاء 
الدولة فى الفصل ف تلك الدفوع» وقد طعن بعدم الدستورية فى نص للمادة ۲۲ من قانون التحكيم 
الملصرى المشار إليه ولكن الحكمة الدستورية العليا رفضت هذا الطعن 


1۹۰ 


تعر للىنوي (لسادس عفر (التحكيم التجاري للرري) 


على أنه عند وجود اتفاق تحكيم» على الحكمة أن تحيل الاطراف إلى التحكيم» مق 
طلب المدعى عليه ذلك فى موعد أقصاه تاريخ تقد بيانه الأول فى موضوع النزاع» 
ما لم يتضح للمحكمة أن إتفاق التحكيم باطل ولاغ أو عدم الأثر أو لا يمكن 

وقد تبنى القانون اليمنى ف المادة )١۱۹(‏ نص المادة (۸) من القانون النموذجى» 
وأضاف إليه أنه يجوز لحكمة الدولة أن تنظر الدعوى أيضاً إذا تابع الطرفان 
إجراءات التقاضى أمامهاء إذ يعد اتفاق التحكيم فى هذه الحالة كأن لم يكن. 
وكذلك أخذ القانون الأردن الجديد عضمون الحكم ذاته. 

ويسهم القضاء فى محتلف الدول العربية بدور فعال فى استقرار هذا المبدأء إذ 
قضت محكمة النقض المصرية قبل صدور قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۹۹٤‏ 
بأنه إذا حكم ببطلان الإتفاق على التحكيم» زالت آثار الاتفاق. وعاد لطرفيه الحق 
فى الالتجاء إلى قضاء الدولة/ ""ويبين من هذا الحكم انه قضاء كرس المبداً الذى 
يقضى بأن الأصل هو اختصاص قضاء الدولة والاستشناء هو اللجوء إلى التحكيي 
فإذا زال أثر اتفاق التحكيم يتعين الرجوع إلى الأصل. 

وإذا كانت التشريعات العربية للتحكيم» السابق الإشارة إليهاء تعد الدفع بوجود 
اتفاق تحكيم أمام حاكم الدولة» من قبيل الدفع بعدم قبول الدعوى» فإن الأمر على 
خلاف ذلك فى فرنساء إذ يعد هذا الدفع فى القانون الفرنسى دفعاً بعدم 


الدور الخلا للقضاء في مجال التحكيم التجاربب الدولبي 


الاختصاص. ولكننا نؤيد الرأى القائل بأنه دفع يدخل فى عداد الدفوع بعدم قبول 
الدعوى المتعلقة بالإجراءات»› وهو دفع ل يتعلق بالنظام العام تقضی به الحكمة من 
تلقاء نفسهاء بل بجحب التمسك به أمامهاء ويجوز الزول عنه صراحة أو ضمنا 
)۱١(‏ نقض مدن مصرى ف ٠۷‏ أبريل ١٦۹٧ء‏ محموعة أحكام النقض إلسنة ٠١‏ ص ۷۷۸. 


1۹۱ 


ماس الإعارات اريم للتمرة - كليم لقاترت 


أ.د .محمود سمير الشرقاو بي 


( 


ويسقط بالكلام فى موضوع الدعوى ”'. 

وهذا هو أيضاً ما استقر عليه صراحة قضاء محكمة النقض المصرية» سواء قبل 
صدور قانون التحكيم أو بعد صدوره ”"'. 

سلطة محاكم الدولة بالأمر باتخاذ إجراءات نتحفظية أو تدابير وقتية: 

تقضى المادة (4) من القانون النموذجى بأنه لا يعد مناقضاً لاتفاق تحكيم» أن 
يطلب أحد الطرفين» قبل بدء إجراءات التحكيم أو ف أثنائهاء من إحدى الحاكم أن 
تتخذ إجراءا وقائيا مؤقتاء وأن تتخذ الحكمة إجراء بناء على هذا الطلب. 

وتقضى الادة )٠٤(‏ من كل من القانون المصرى والقانون العمان» بأنه يجوز 
للمحكمة المنصوص عليها فى المادة ر من القانون» وهى محكمة استئناف القاهرة 
فى التحكيم الدولى» والدائرة الاستئنافية للمحكمة التجارية فى عمان» أن تأمر بناء 
على طلب أحد طرف التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى 
اجراءات التحكيم أو ف أثناء سيرها. وتقرر المادة )١۳(‏ من القانون الأردن ذات 
الحكم ولكن تنح الاختصاص بشأنه لقاضى الأمور المستعجلة. أما القانون اليمنى 
فتقضى الادة (0۸) منه بأن صدور الأوامر من الحكمة باتخاذ إجراء تحفظى أو 
مؤقت لا يعد مناقضا لاتفاق التحكيم. 


.٠٤١ ص‎ ٤٦٠ فتحى والى» المرحع السابق رقم‎ )١۲( 

(۱۳) حكم محكمة النقض المصرية فى ٠١‏ يناير سنة ۲٠١٠‏ ف الطعن رقم ٠٤١١‏ لسنة ٠۷ق»‏ وحكم 
نقض مصرى ف الطعن رقم ۳٠۰۸‏ لسنة ۸٥ق‏ بجلسة ۱۹۹۸/۱۲/۲۱» وحكم بتاريخ ۲٠‏ أبريل 
سنة ۱۹۸۲ مجحموعة أحكام النقض السنة ۳۳ ج١‏ ص۲٤٤»‏ ونقض بتاريخ ٦‏ يناير سنة ٠۹۷٩١‏ 
الجموعة السنة ۲۷ ج۱ ص۱۳۸ ونقض بجلسة ٠١‏ فبرایر سنة ۱۹۷۲ السنة ۲۳ حاص۸١٠١.‏ 
ومشار إلى هيع هذه الأحكام ق جملة التحكيم العربى» العدد الخامس المرجع السابق ص۹۸ 


N 


4 


وتر السنوي ىلاس عفر (التمكيم للتجاري للرري) 


وقد بلورت محكمة النقض المصرية هذا المبدأ فى حكم هام هاء إذا قضت بأن 
المفقصود بالأوامر المشار إليها ف المادة )١٤(‏ من قانون التحكيم» هى الأوامر على 
العرائض القى تصدر من قضاة الأمور الوقتية با هم من سلطة ولائية بناء على 
الطلبات على العرائض المقدمة إليهم من ذوى الشأنء ولا كان الأصل أن القاضى لا 
يباشر عملاً ولائياً إلا ف الأحوال القى وردت فى التشريع على سبيل الحصر» ونمشيا 
مع هذا الأصل» ة قضى المشرع ف المادة )۹٤(‏ مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 
(۲۳) لسنة ۱۹۹۲ بتقييد سلطة القاضى فى إصدار الأمر على عريضة» بجيث لا 
يكون له وعلى ما أفصحت لمذكرة الإيضاحية ‏ أن يصدر هذا الأمر فى غير 
الحالات القى يرد فيها نص خاص» يز له إصداره» وإذ كان لا يوجد نص فى القانون 
يجيز انتهاج طريق الأوامر على العرائض لوقف تسييل خطابات الضمان» فإن الحكم 
المطعون فيه» إذ قضى بتاأييد الأمر على عريضة الصادر بوقف تسييل خطابى 
الضمان محل الزاع لصاح الجهة المستفيدة (الطاعنة) ويإايداع قيمتهما أمانة لدى 
البنك المطعون ضده الثان» يكون قد خالف القانون» با يوجب نقضه» دون حاجة 


الدور الخلا للقضاء في مجال التحكيم التجاربب الدولبي 


لبحث باقى أوجه الطعن» ولا ينال من ذلك الاعتصام با نصت عليه المادة )١٤(‏ 
من قانون التحكيم رقم (۲۷) لسنة 1۹۹٤‏ لأن سلطة الحكمة فى إصدار الأوامر 
المشار إليها فى هذه المادة مرهون إعماها بوجود نص قانون يجيز للخصم الحتق فى 
استصدار أمر على عريضة فيما قد يقتضيه الزاع موضوع التحكيم من اتخاذ أحد 
التدابير إعمالاً للأصل العام فى طريق الأوامر على العرائض الوارد ف المادة ٠۹٤‏ 
مرافعات باعتباره استفناء لا بجرى إلا فى نطاقه دون ما توسع ف التفسير'. 


)۱١(‏ نقض مدن مصرى بتاريخ ٠١‏ ديسمبر سنة ۱۹۹١‏ محموعة أحكام النقض السنة ٤١‏ ج۷ 
ص٤ ٠١١‏ قاعدة .۲۷٠‏ وحسمت الحكمة بهذا حلافا حول ساطة الحكمة المشار إليها ف المادة ٩‏ من 
قانون التحكيم» ف إصدار أوامر بوقف تسييل حطابات الضمان استنادا إلى المادة ١١‏ من هذا القانون 


1۹۳ 


جماسق الإسارات للريي التمرة - تليق للقانرت 


أ.د .محمود سمير الشرقاو بي 


دور قضاء الدولة فى تعيين هيئة التحكيم: 

قضت المادة )١١(‏ من القانون النموذجى بأنه متى اتفق على أن يتولى التحكيم 
ثلانة محكمين» ولم يعين أحد الطرفين محكمه خلال ثلائين يوما من تسلمه طلب 
الطرف الآخر بذلك. أو إذا م يتفق الحكمان على تعيين الحكم النالث خلال ثلاثين 
يوماً من تاريخ تعيينهماء وجب أن تقوم بتعيينه الحكمة المشار إليها ف المادة .)١(‏ 
وإذا اتفق على أن يتولى التحكيم محكم منفرد» ولم بتفق الطرفان على تسميته» تقوم 
الحكمة المشار إليها فيما سبق بتعيينه بناء على طلب أحد الطرفين. كذلك يتم 
اللجوء إلى الحكمة المختصة طبقا للمادة )١(‏ إذا لم يراع أحد طرف التحكيم ما اتفق 
عليه من اجراءات» أو م يتمكن الطرفان أو الحكمان من التوصل إلى اتفاق مطلوب 
منهما وفقا هذه الاجراءات» أو إذا م تقم سلطة التعيين القى تتضمن هذه الإجراءات 
تعيينها بأداء أية مهمة موكولة إليها. ويكون قرار الحكمة فى كل هذه الأمور فائيا 
غير قابال للطعن فيه. 

وقد نصت المادة (۱۷) من كل من قانون التحكيم المصرى والعمان على هذه 
الأحكام كما تنص المادة (۲۲) من القانون اليمنى على أحكام مشاية. أما القانون 
الأردن الجديد فقد أخذ عا نص عليه القانون المصرى وذلك ف المادة )١١(‏ مع 
تقصبر المدة الى يتم فيها اللجوء إلى الحكمة المختصة, لتعيين الحكمين إلى خسة عشر 
یوما بدلا من ثلاین يوماً. 

ونلاحظ أن القانون النموذجى وجيع التشريعات العربية القى نقلت عنه» أناطت 
بالحكمة سلطة تعيين الحكم ف الأحوال التق نصت عليهاء ولم تسند هذه الوظيفة إلى 
رئيس تلك الحكمة. 

وقد استقر القضاء فى مصر» على أن تعيين الحكم بأمر على عريضة من رئيس 


1۹٤ 


(لزتعر للىنوي لاس عفر (التمليم للتماري للرري) 


الحكمة المشار إليها فى للمادة )٩(‏ من قانون التحكيم وليس بقرار من الحكمة 
الملختصة بكامل هينتها يعد باطلا ” ذلك لأن نص القانون يشير إلى أن اختيار 
کک له م را ر ر اه ا ق 
.وبالرغم مما تقدم فقد صدرت فى مصر بعض الأوامر على العرائض» 
بتعيين الحكمين من قاضى الأمور الوقتية ". 

دور القضاء بشأن رد الحكمين: 

تقضى المادة )١۳(‏ من القانون النموذجى بأنه على طرف التحكيم الذى يعتزم رد 
محكم أن يرسل خلال خسة عشر يوما من تاريخ علمه بتشكيل هيئة التحكيم أو من 
تاریخ علمه بأی ظرف من الظروف التی توجب الرد, بيانا مكتوباً بالأسباب التق 
يستند إليها طلب الردء فإذا لم يتنح الحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف الآخر 
على طلب الرد» فعلى هيئة التحكيم أن تبت فى طلب الرد» ويجوز لطالب الرد إذا 
م تقبل هيئة التحكيم طلبه أن يطلب من الحكمة المختصة خلال ثلائين يوما من 
تسامه قرار الرفض.» أن تبت فى طلب الرد» ويكون قرارها فى هذا الشأن غير قابل 


الدعوى 


الدور الخلا للقضاء في مجال التحكيم التجاربب الدولبي 


)٠١(‏ أحکكام محكمة استعناف القاهرة الدائرة ٩۱‏ تحاری فى القضایا أُرقام ۱۱۹/۱۸ ق و ۱١۹/۲۰‏ ق و 
۲ ق بتواریخ ۳۰ أبریل ۲۰۰۲ و ۲٣‏ یونیو ۲۰۰۲ و ۲٦‏ فبرایر ۲۰۰۲۳ على التوالى» أنظر 
جحلة التحكيم العربى العدد السابع يوليو ۲٠٠٤‏ ص ۱۸١‏ بعنوان المستحدث من قضاء محكمة 
استقناف القاهرة فى مسائل التحكيم التجارى للمستشار الدكتور برهان أمر الله رئيس الدائرة ٩١‏ 
عحكمة استغناف القاهرة. 

)١١(‏ فتحى والى رقم ٤٦۳‏ ص ٠4٩١0‏ و إن كان يفضل الأحذ بمسلك القانون الفرنسى الذى ينص على 
أن يتم الاختيار بواسطة رئيس الحكمة بإجراءات الدعوى المستعجلة (المادة ١/٠١١١‏ من المجموعة 
الفرنسية الجديدة للمرافعات). 

)١۷(‏ الأوامر الصادرة من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية أرقام ۹۸/۱۲ ف 
4 و ۹۸/۱۸ ف ۱۹۹۸/٥/٤‏ ورقم ۲۰۰۲/۳ ف ۲۰۰۲/۱/۲۱. وهی أوامر باطلة 
ويتعلتق البطلان هنا بالنظام العام لمخالفة الإجراءات اللازم اتباعها قانونا لتعيين امحكم. 


1۹٥ 


جماسق الإسارات للريي التمرة - تليق للقانرت 


أ.د .محمود سمير الشرقاو بي 


للطعن. وقد أخذ القانون المصرى للتحكيم ف المادة (1۹) بمذا الحكم» وبتاريخ “ 
نوفمبر سنة ۱۹۹۹ أصدرت الحكمة الدستورية العليا فى مصر» حكمها فى الدعوى 
رقم ۸٤‏ لسنة ١۹‏ قضائية دستوريةء بعدم دستورية المادة (۱۹) من قانون 
التحكيم» وبناء على هذا الحكم صدر القانون رقم ۸ لسنة ۲٠٠٠١‏ بتعديل المادة 
(۹) ومنح الاختصاص بنظر دعوى الرد للمحكمة المشار إليها فى المادة (۹)» على 
أن يقدم طلب الرد إلى هيئة التحكيم القى تحيله بدورها إلى الحكمة لتفصل فيه بحكم 
غير قابل للطعن. 

وقد أخذ القانون العمان فى مسألة رد الحكم. بالنص المصرى قبل تعديله» أى 
بحكم القانون النموذجى» وهو حكم القانون البحرينى أيضاء أماالقانون اليمنى فقد 
أخذت المادة ٤(‏ ۲) باختصاص الحكمة المختصة» بنظر دعوى الرد ويكون حكمها 
قابلا للطعن فيه أمام الحكمة الأعلى درجة. 

وقضت الادة ٠۸‏ من القانون الأردن الجديد بأن يقدم طلب الرد كتابة إلى 
الحكمة المختصة وهى محكمة الاستئناف التق تفصل فى الطلب بحكم غير قابل 
للطعن. 

وقد قررت محكمة استنناف القاهرة فى بعض قضايا رد محكمين» مبادئ قانونية 
خلاقة تكمل دور قانون التحكيم» دون أن تخرج على نصوصه أو تخالفها. من ذلك 
ما قضت به من أنه لا جوز تقديم طلب رد الحكم قبل تشكيل هيئة التحكيم وعجرد 
تعيينه من قبل الشركة الحتكمة فى طلب التحكيم ذلك أن المادة (۱۹) من قانون 
التحكيم تشترط تقديم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم ما يعنى أن هيئة التحكيم 
الى تضم الحكم المطلوب رده قد تم تشكيلها فعلاء ومن ثم فإن طلب الرد يكون 
غير مقبول لتقديه قبل الأوان» 


٦۹٦ 


(لؤتعر (لىنوي لاس عفر (للتمليم للتماري للرري) 


تشير الحكمة إلى أن طلب رد الحكم لا يقدم إلى الحكمة مباشرة بل إلى هيئة 
الحكيم القى تضم الحكم المطلوب رده“. 

کما حکمت محکمة استئناف القاهرة فى دعوى برد جميع أعضاء هيئة التحكيم 
ومن بينهم الحكم المعين من طالب الرد. برفضهاء وقضت بأن قواعد الرد الواردة فى 
القانون تتعلق بالنظام العام ولا يجوز الإتفاق على خالفتها ولذا فإن الفصل فى طلب 
رد الحكم لابد أن يكون بحكم يصدر من جهة هما ولاية إصداره قانونا. وكذلك فإن 
قانون التحكيم المصرى قد حصر أسباب رد الحكم فى قيام ظروف تیر شک وکا 
ج حول حيدة الحکم أو استقلاله اف ادعاء طالب الرد بعدم حياد يع 
أعضاء هيئة التحكيم» ذكرت الحكمة أنه إدعاء لا يستند إلى دليل يسانده وجاء 
مرسلا. كما أن الحكم المسمى من قبل أحد الخصوم يصبح فى مازلة القاضى بعجرد 
قبوله المهمة المسندة إليه» ومن ثم فإنه ليس وكيلاً او محامياً للخصم الذى اختاره بل 
هو قاض تار يجب أن تتوافر فيه ضمانتا الحيدة والاستقلال عن جميع أطراف الزاع 
بعا فيهم الخصم الذى اختاره 
دور القضاء ف الأمر بإاء اجراءات التحكيم: 

نح القانون النموذجى» قضاء الدولة. سلطة إصدار الأمر يإهاء إجراءات 
التحكيم» وإنغا منح هذه السلطة فقط هيئة التحكيم فى أحوال معينة نصت عليها 
المادة (۳۲) من هذا القانون وهذا هو ما أخذ به القانون البحرينى. أما القانون 


(۹) 


الدور الخلا للقضاء في مجال التحكيم التجاربب الدولبي 


(۱۸) محکمة استعناف القاهرة الدائرۃ ٩۱‏ تجاری» حكمها بتاريخ ۲٣‏ يونيو سنة ۲٠٠۲‏ فى طب الرد المقيد 
برقم ۱۱۹/۱۲۰ ق وأنظر أیضا حکمها فی ذات المعن بتاریخ ۲۹ ونيو ۲٠٠۳‏ ف القضية رقم 
۰ ق تحکيم. 

(۱۹) محکمة استئناف القاهرة الدائرة ٩۱‏ ججاری بتاریخ ۲۹ أبريل سنة ۲٠٠۳‏ ف القضية رقم ٠۲١/١‏ ق 


تحکیم تجاری. 


1۹۷ 


ماسة الإعارات اريم للتمرة - كليم لقاترت 


أ.د .محمود سمیر الشرقاو بي 


الملصرى والقانون العماين فقد قضت للمادة ٤٥‏ من كل منهماء بأنه إذا م يصدر 
حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها خلال اليعاد امنفق عليه أو خلال إثنى عشر 
شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم عند عدم الاتفاق على ميعاد» جاز لأى من 
طرف التحكيم أن يطلب من رئيس الحكمة المشار إليها ف المادة (۹) ( رئيس محكمة 
استئناف القاهرة ف التحكيم التجارى الدولى فق مصرء ورئيس الحكمة التجارية فى 
عمان) أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافى أو يإماء إجراءات التحكيم» ويكون لأى 
من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى الحكمة المختصة أصلاً بنظرها. 

ولم يحدد القانون اليمنى ميعاداً لإصدار حكم التحكيم» وبالتالى فلم بتضمن نصا 
على منح الحكمة المختصة سلطة إصدار أمر بإهاء اجراءات التحكيم. 

ويثور التساؤل فى ظل التشريعات القى تقرر سلطة القضاء فى إصدار أمر بتحديد 
ميعاد إضاف أو بإناء الإجراءات فى حالة إنتهاء ميعاد التحكيم المتفق عليه أو المقرر 
قانونا» عن أمرين. 

الأول: هل يجوز أن يصدر رئيس الحكمة المختصة أمراً بتجديد مهلة التحكيم إذا 
ما طلب منه إماء الإجراءات؟ 

الثا: إذا تبنى طرفا التحكيم قواعد تحكيم لا تحدد مهلة لإصدار الحكم 
التحكيمى» فهل نطبق النص القانون الذى يقضى بتحديد هذه المهلة ويكون لرئيس 
الحكمة من ثم» سلطة إصدار أمر يإاء الإجراءات؟ 

وفيما يتعلتق بالسؤال الأول فإن النص القانوين بجيز لأى من طرف التحكيم عند 
انتهاء مدة التحكيم دون صدور الحكم» أن يطلب من رئيس الحكمة إصدار الأمر 
بتحديد ميعاد إضاف أو يإهاء الإجراءات» ومن ثم فإنه كما يدخل فى نطاق سلطة 
رئيس الحكمة أن يصدر أمرا يإنماء اجراءت التحكيم فان له أيضا سلطة إصدار أمر 


۹۸ 


(لؤتعر (لىنوي لاس عفر (لالتمليم للتماري للرري) 


بتجديد مهلة التحكيم» ويبدو من صريح النص أن سلطة رئيس الحكمة فى إصدار 
أمر بالإاء أو بالتجديد تتوقف على الطلب المقدم إليه من أحد طرف التحكيم أما 
إذا قدم أحد طرف التحكيم طلباً بإناء الإجراءات وقدم الطرف الآخر طلباً بتجديد 
مهلة التحكيم» فإنه يجوز لرئيس الحكمة أن يصدر أمرا بالتجديد ويرفض الأمر يإاء 
الإجراءات» والعكس أيضا صحيح. ويحتاج الأمر من رئيس الحكمة إلى حسن 
تقدیر» إذ لا يسوغ إصدار أمر بالإماء فى فاية مراحل التحكيم خاصة مت تبين له 
أن التحکیم کان فى مراحله اا ويترتب على إهاء الإجراءات الإضرار بعملية 
التحكيم ومصاح طرفيه وأن طلب إفاء الإجراءات فى تلك المرحلة لم يكن إلا من 
قبيل الكيد والتعنت ”". 

أما الأمر الغا“ فإنه يتعلق بتحكيم يتبنى طرفاه قواعد تحكيمية لا تنص على تحديد 
مهلة للتحكيم» فهل تسرى القواعد القانونية التق تحدد تلك المهلة والقق ينص عاليها 
قانون الدولة القى يجرى فيها التحكيم» أم يكن أن يصدر حكم التحكيم فى أى 
وقت تنفيذا لإرادة الطرفين بتبنى قواعد تحكيمية لا تحدد مدة لإصدار حكم 
التحكيم؟ أجابت محكمة استئناف القاهرة على ذلك بأنه متى اتفق طرفا التحكيم 
على إخضاع إجراءات التحكيم بينهما لقواعد الأنسيترال» يكونا قد اتفقا على عدم 
تحديد مهلة لإصدار حكم التحكيم و تركا هذا الأمر فيئة التحكيم تحدده طبقا 
لظروف الدعوى وفقا لنص المادة (ه) من قانون التحكيم المصرى» باعتبار أن مفاد 
الإحالة إلى قواعد الأنسيترال هو اتفاق الأطراف على إخضاع إجراءات التحكيم 


الدور الخلا للقضاء في مجال التحكيم التجاربب الدولبي 


)۲١(‏ ويعلق الدكتور عبد الحميد الأحدب على منح القضاء » إلى حانب سلطان الإرادة سلطة تمديد مهلة 
التحكيم وهو الذى أحذ به القانون الأردن الجديد أنه يؤدى إلى أن يصبح الخصوم ف اسر التحكيم» 
لا يستطيعون الخروج منه إلا بقرار" إحلاء سبيل" من امحكمة القضائيةء أو من الحكم بعدم تمديد 
المهل. 


1۹ 


ماسم الإعارات لري للتمرة - كليم لقاترت 


أ.د .محمود سمير الشرقاو بي 


برمتها لنظام التحكيم الذى وضعته جنة الأمم المححدة للقانون التجارى الدولىء 
بحيث تطبق قواعد هذا النظام كوحدة متكاملة باعتبارها القانون الذى يحكم 
إجراءات التحكيم عا فى ذلك مسألة للمهلة التق يصدر حكم التحكيم خلاهاء ولا 
يخرج عن ذلك سوى القواعد الآمرة فى قانون التحكيم المصرى الق لا يجوز 
للطرفين تخالفتها. وجدير بالإشارة أن المهلة الواردة فى نص المادة )٤٥(‏ من قانون 
التحكيم المذكور ليست من القواعد الآمرة» ذلك ما لا تطبق إلا إذا م يتفق 
الأطراف على ما يخالفهاء وبعبارة أخرى» فإن المهلة التى يجب صدور حكم التحكيم 
خلاما طبقا للمادة )٤٥(‏ المذكورة ليست من الأمور ذات الطبيعة الآمرة التى لا 
يجوز الخروج عنهاء لأما لا تنال من الأصل العام الذى أقرته هذه المادة فى صدر 
فقرقا الأولى من ضرورة تغليب ما اتفق عليه الطرفان ..... لذلك فإن عدم إصدار 
هيئة التحكيم حكمها المنهى لزاع كله على الرغم من مضى أكثر من ثانية عشر 
شهرا من بدء اجراءات التحكيم (المهلة المقررة فى المادة )٤)٥(‏ مصرى هى اث 
عشر شهرا من تاريخ بدء الإجراءات) لا يستوجب إعمال الجزاء المنصوص عليه فف 
الفقرة الثانية من المادة )٤٥(‏ سالفة البيان.ء ويتعين لذلك رفض إصدار الأمر بإهاء 
إجراءات التحكيم ..."". 
ولا كان قانون التحكيم المصرى وما اتبعه من قوانين أخرى عربيةء م تتضمن 
اللص على جواز التظلم من الأمر الصادر بإنماء إجراءات التحكيم أو بعد مهلة 
التحكيم» فقد ثار التساؤل حول هذا التظلم وما هى المدة الحددة لتقد التظلم فى 
(۲۱) أنظر أمری رئيس محکمة استغناف القاهرة الدائرۃ ٩۱‏ تحاری بتاریخ ۲۷ اکتوبر ۲۰۰۳ برقمى ٠۸‏ 
و ٠۹‏ لسنة قاي تحكيم جحارى. وكانت محكمة استفناف القاهرة الدائرة ۸ تحارى قد 
أصدرت قبل ذلك حکما بتاریخ ۱۹۹۰/۹/۱۰ ف التظلم رقم ۲۳ لسنة ٩٩۱۹ء‏ يقضى بذات المبداً 


إذ كان الاتفاق بين طرف التحكيم يقضى بتبئ قواعد الأنسيترال للتحكيم التجارى الدولى ال لا 


تحدد مهلة لإصدار حكم التحكيم. 


تعر للىنوي (لسالدس عفر (التحكيم التجاري للرري) 


حالة إجازته؟ 

أجابت على ذلك محكمة استئناف القاهرة» بأنه يجوز التظلم من الأمر» بإهاء 
إجراءات التحكيم برغم عدم نص قانون التحكيم على ذلك إذ م بنع القانون مثل 
هذا التظلم» أما عن ميعاد التظلم فهو عشرة أيام من تاريخ إعلانهء طبقاً للمادة 
(۱۹۷) من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۱۹۹۹ بشأن التظلم 
من الأوامر على العرائض ”" . 

دور القضاء بشأن بطلان حكم التحكيم: 

م جز القانون النموذجى الطعن فى حكم التحكيم أمام إحدى الحاكم إلا عن طريق 
واحد أسماه " طلب إلغاء الحكم" وحددت للمادة )۳٤(‏ من هذا القانون الأحوال 
التى يجوز فيها طلب إلغاء حكم التحكيم وذلك على سبيل الحصر. 

ولم يستطع المشرع المصرى أن يجارى القانون النموذجى فى صياغة هذا الحك 
وإنغا نص ف المادة )٠١(‏ على ألا تقبل أحكام التحكيم الطعن فيها بأى طريق من 
طرق الطعن المقررة ف قانون المرافعات» ولكن يجوز رفع دعوى بطلان الحكم وفقا 
للأحكام المقررة فى المادتين )٠ ٤ »٠۳(‏ من قانون التحكيم. 

ويرد القانون المصرى بذلك إلى دعوى البطلان طبيعتها القانونية الصحيحة» حيث 
إا ليست طريقاً من طرق الطعنء وإنغا هى دعوى مبتدأة يفصل فيها طبقا لأحوال 
البطلان القى يحددها القانون على سبيل الحصرء وخلال الميعاد الحدد فى القانون» 
على أن تختص بنظرها الحكمة المشار إليها ف المادة )٩(‏ فيما يتعلق بالتحكيم الدولى 
وهى محكمة استنئناف القاهرةء مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف 
أخرى فى مصر. وجعل المشرع المصرى الاختصاص بنظر تلك الدعوى ف التحكيم 


الدور الخلاق للقضاء في مجال التحكيم التجاربب الدولبي 


(۲۲) محكمة استفناف القاهرة الدائرة ٩۱‏ تحارى ف الدعوى التحكيمية رقم ٩‏ سنة ۹٠۱ق‏ بتاریخ ٠۰‏ أبريل .٠٠٠۲‏ 


۷۰۹ 


ماسم الإعارات اريم للتمرة - كليم لقاترت 


أ.د .محمود سمير الشرقاو بي 


الداخلى لحكمة الدرجة الثانية القى تتبعها الحكمة المختصة أصلاً بنظر الزاع. 
ويطابق كل من القانون العماين والقانون الأردن أحكام القانون المصرى بشأن 
بطلان حكم التحكيم» أما القانون اليمنى فإنه أقرب إلى حكم القانون النموذجى فى 
هذا الشأن. 

أما أحوال البطلان الى قررقا المادة )٠۴۳(‏ من القانون المصرى على سبيل الحصر 
فهی: 

(0: (أ) إذا م يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلاً للإبطال أو 
سقط بانتهاء مدته. 

(ب) إذا كان أحد طرف اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقاً 
للقانون الذى بحکم أهليته. 

(ج) إذا تعذرعلى أحد طرف التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا 
صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته. 

(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه 
على موضوع الزاع. 

(ه) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين الحكمين على وجه مالف للقانون أو 
لاتفاق الطرفين. 

(و) إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود 
هذا الإتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة 
للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على 
الأجزاء الأخيرة وحدها. 

(ز) إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا 


VY 


ؤر (لسنوي ادس عفر (للتمتيم للتجاري (لرري) 


أثر فى الحكم. 

(۲) وتقضى انحكمة القى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم 
التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية. 

وقد لعب الفقه و القضاء المصريان دورا كبيراً فى إرساء قواعد بطلان حكم 
التحكيم» لا سيما فيما يتعلق بتفسير معنى الحالات المذكورة فى المادة (۳ه). من 
ذلك مثلاً ما قرره بعض الفقه من أن دعوى البطلان تتوجه إلى الحكم كعمل قانون 
بصرف النظر عما يتضمنه الحكم من خطأ فى التقدير» وهذا فإن العيوب القى يجوز 
التمسك ها بدعوى البطلان» يجب أن تكون أخطاء ف الإجراءء أى عيوب إجرائية. 
إذ هى وحدها القى تؤدى إلى بطلان الحكم. أما الخطاً فى التقديرء أى تحالفة القانون 
أو الخطأ فى تطبیقه أو فى تأویله فانه مهما کانت جسامته لا یؤدی إلى بطلان 
الحکم ومن ثم لا بجیز رفع دعوی ببطلانه ...... ومع ذلك فإنه طبقاً هذا الرأى» 
يجوز أن يشمل بطلان الحكم لعيب ذاتى صدور الحكم دون أسباب أو وفقا لأسباب 
متناقضة أو غير منطقية أو يشوبه بالقصور» ويدخل ذلك ضمن الالة المنصوص 
عليها ف الفقرة (ز) من المادة )٠۳(‏ وهى حالة وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى 
الإجراءات أثر فى الحكم " ونحن من جانبنا وإن كنا نقر هذا الرأى فى حالة عدم 
تسبيب حكم التحكيم أو تناقض أسبابهءفإننا لا نقره فيما يتعلق بالنعى على الحكم 
بالقصور لأن من شأن ذلك أن تنظر محكمة البطلان فى موضوع الزاع» ومن ناحية 
أخرى فان القضاء المصرى للتحكيم» خالف هذا النظر وقضى بأن النعى على حكم 
التحكيم بالبطلان لتناقض أسبابه» ليس من شأنه أن يؤدى إلى بطلان الحكم لأنه لا 
يدخل ضمن حالات البطلان المقررة فى المادة )٠۳(‏ من قانون التحكيم» ولا تتسع 


الدور الخلاق للقضاء في مجال التحكيم التجاربب الدولبي 


(۲۲) فتحی وال المرحع السابق رقم ۰۰۰ ص ۱١١۱۹‏ مم رقم ٥٠۸‏ ص ۱۰۲۳. 


V۳ 


ماس ارات امرخ االتمرة - تليق لانت 


أ.د .محمود سمير الشرقاو بي 


دعوى البطلان لإعادة النظر فى موضوع الزاع أو تعييب ما قضى به حكم التحكيم 
ا 

ومن ناحية أخرى» فإنه من بين حالات البطلان الى قررها القانون المصرى» دون 
أن يشير القانون النموذجى إليهاء الحالة الق يستبعد فيها حكم التحكيم تطبيق 
القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع الزاع ر المادة ۳ه/د)» وقد 
اختلف الققه والقضاء حول تفسير هذا النص» فقد ذهب بعض الفقه إلى أن هذه 
الحالة لا تتوافر» إذ طبق الحكمون القانون الواجب التطبيق» ولكن شاب حكمهم 
مخالفة لقواعد هذا القانون أو خطأ فى تطبيقها أو ف تأويلها ”" بينما يذهب البعض 
الآخر إلى أن هذا النص يشمل وقوع خطأً جسيم فى تطبيق القانون الذى اختاره 
أطراف الزاع» لأن هذا يعد استبعاداً غير مباشر لتطبيق ذلك القانون» يعادل فى أثره 
وخطورته استبعاده مباشرة "". 

ويبدو أن محكمة استئناف القاهرة قد مالت إلى الإتجاه الثان» عند نظرها فى دعوى 
بطلان حکم التحكيم الصادر فى القضية التحكيمية الشهيرة " كرومالوى" إذ 
حكمت بأنه إذا تضمن العقد النص على أن القانون الواجب التطبيق إععرفة هيئة 


٠١١ لسنة‎ ٩۸ ف القضية رقم‎ ۲٠٠۳ تحاری بتاریخ ۲۹ أبريل‎ ٩۱ محکمة استغناف القاهرة الدائرة‎ )۲٤( 
ق تحکیم تحاری. وقررت المحكمة ذات المبدا ق الدعوی رقم ۱۱۹/۱ ق تحکیم بتاریخ ۲۹ سبتمب‎ 
وحن نقر المحكمة فى أن دعوى البطلان ليست طعنا بالاستغناف على حكم التحكيم فلا‎ . ۳ 
يجوز إعادة النظر فى موضوع التراع أو تعييب الحكم المذكور فيه» أما تناقض حكم التحكيم ف أسبابه‎ 
أو عدم تسبيب الحكم أصلا فإن من شأنه أن يؤدى إلى بطلان الحكم.‎ 

(۲) فتحی وال رقم ۰۷ ص ۱۰۲۱ . 

)۲١(‏ عبد الحميد الأحدب» المقال السابق ص .٠١١‏ وهذا هو أيضا رأی الدکتور أکثم الخولى حیث يرى 
أن الاطاً الجسيم فى تطبيتق قانون الإرادة يعادل استبعاده ویسمح بطلب البطلان» محاضرته حول 
اتحاهات قانون التحكيم المصرى الجديد فى مؤتمر نظمه مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى 


الدولى فى ۱۲ و ۱۳ سبتمبر .۱۹۹٤‏ 


(لؤتعر للىنوي لاس عفر (لالتمليم للتماري للرري) 


التحكيم» هو القانون المصرى» وكان الثابت أن العقد عقد إدارى» فإن مفاد ذلك 
هو تطبيق القانون الإدارى المصرىء» فإذا أعمل حكم التحكيم القانون المد المصرى 
دون القانون الإدارى المصرى» فإنه يكون قد استبعد القانون المتفق عليه فى العقد عا 
تتوافر معه حالة البطلان المنصوص عليها فى المادة ١ /٠۳(‏ فى ”"'. 

ومن ناحية أخرى يلاحظ أنه إذا كانت دعوى بطلان حکم التحكيم کما ترفع 
ضد حكم التحكيم الوطنى فاا ترفع أيضا ضد حكم التحكيم الدولى الذى يخضع 
لأحكام القانون الواجب التطبيق على الإجراءات» أما حكم التحكيم الأجنى فلا 
يجوز إقامة دعوى بطلان ضده» ولا يكون أمام الخصم الذى يحتج عليه بالحكم 
الأجنى فى داخل الدولة سوى الإعتراض على تنفيذه. وإقامة الدليل على توافر أحد 
الأسباب المانعة من الإعتراف به وتنفيذه طبقا لإتفاقية نيويورك سنة ۱۹٥۸‏ بشأن 
أحكام الحكمين الأجنبية وتنفيذه ^“ 

وما تقدم يبين دور القضاء فى خلق القواعد القانونية بمناسبة تفسير أو تنفيذ أحكام 
القانون. 

دور القضاء ف تنفيذ حكم التحكيم: 

أناط القانون النموذجي بقضاء الدولة إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم (المادة 
.٥‏ وقد تضمن قانون التحكيم المصرى والقوانين التق اتبعته» شروط تنفيذ حكم 
المحكمين» فقررت المادة )٠٠(‏ من هذا القانون اختصاص رئيس الحكمة المشار إليها 


الدور الخلا للقضاء في مجال التحكيم التجاربب الدولبي 


(۲۷) محكمة استغناف القاهرة الدائرة ۷ تحاری ف دعوی التحکیم رقم ۱١‏ لسنة ۱۹۹٤‏ بتاريخ ٠‏ ديسمبر 
.٥‏ وحکم آخر ف ۷ سبتمبر ۱۹۹٩‏ ف الدعوى رقم ۸ سنة ٠٠١‏ ق تحكيم. وأشار إليهما د. 
فتحى وال ف هامش (۲) ص ٠١۲١‏ من المرجع السابق ويرى أنه تجاه حل نظر. 

(۲۸) قضاء محكمة استفناف القاهرة فى عدة قضایا ( الدائرة ٩۱‏ تحارى والدائرة ٠۳‏ تجارى) أنظر الإشارة 
إلى هذه الأحكام» عرض المستحدث من قضاء محكمة استفناف القاهرة فى مسائل التحكيم التجارى 
للمستشار الدكتور برهان أمر الله جحلة التحكيم العربى العدد السابع یولیو ۲٠۰٠۰٠٤‏ ص .٠۸٤‏ 


Vo 


ماسم الإعارات اريم للتمرة - كليم لقاترت 


أ.د .محمود سمیر الشرقاو بي 


ف المادة (4) (محكمة استئناف القاهرة ف التحكيم التجارى الدولى) أو من يندبه من 
قضاقا يإاصدار الأمر بتنفيذ حكم الحكمين. 

ولا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم» إلا بعد التحقق من أنه لا يتعارض مع حكم 
سبق صدوره من الحاكم المصرية فى موضوع الراع» وآنه لا يتضمن ما يحالف النظام 
العام المصرى» وأن حكم التحكيم قد أعلن إعلانا صحيحاً للمحكوم عليه ر 
المادة .)١/١۸‏ كما قضت المادة )۲/١۸(‏ بأنه لا يجوز التظلم من الأمر الصادر 
بتنفيذ حكم التحكيم» أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى الحكمة 
المختصة وفقا للمادة (۹) خلال ثلائین یوما من تاریخ صدوره. 

وقد انتقد نص الادة )۲/١۸(‏ بعدم إجازة التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ 
خاصة أن النص يمنع صدور الأمر فى حالة تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق 
صدوره من إحدى اخحاكم المصرية فى موضوع النزاع» إذ يستحيل تنفيذ هذا الشرط 
فى حالة عدم إجازة الطعن فى الأمر الصادر بالتنفيذ. لأنه لا بمكن لرئيس الحكمة 
الذى يصدر الأمر أن يتحقق من هذا التعارض إلا إذا أثبت الطرف الذى له مصلحة 
فى عدم صدور الأمر ذلك ولا يتحقق همذا الطرف ذلك إلا يإجازة التظلم ف الأمر 
الصادر بالتنفيذ. لأن الأمر ذاته يصدر فى غيبة الحكوم عليه ف حکم التحكيم. 
لذلك حكمت النحكمة الدستورية العلیا فى مصر بتاريخ ٦‏ يناير ۲٠١١‏ بعدم 
دستورية نص المادة )۲/١۸(‏ من قانون التحكيم .ومع ذلك أصبح التظلم جائزا 
وفقا للقانون المصرى سواء فى الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم أو برفض تنفيذه. 

وقد تضمن القانون العماين ذات الحكم ف المادة )١۸(‏ منه» و لذلك يخضع هذا 
الحكم لذات النقد الذى وجه إلى النص المصرى قبل صدور حكم الحكمة الدستورية 


(۲۹) حكم المحكمة الدستورية العليا الصرية فى القضية رقم ٩۲‏ لسنة ۲١‏ قضائية "دستورية" فى ٦‏ يناير .٠٠٠١١‏ 


۷٠0 


(لؤتعر للىنوي للادس عفر (لالتمليم للتماري للرري) 


العليا المشار إليه آنفاً. وقد نصت الادة (۳٠ه)‏ من القانون الأردن الجديد على 
اختصاص محكمة الاستئناف باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم فالحكمة إذن» 
وليس رئيس الحكمة هى المختصة بعنح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم» لذلك فانه 
طبقاً للمادة )٠٤(‏ من القانون الأردين لا يكون قرار إعطاء صيغة التنفيذ قابلا 
للمراجعةء أما رفض إعطاء صيغة التنفيذ فهو الذى يقبل المراجعة أمام محكمة 
التمييز» ويعد هذا الحكم منطقياً فى القانون الأردن لأن الأمر يإعطاء الصيغة 
التنفيذية يقبل الاعتراض من الطرف المحكوم عليه إذ يتم إصدار الأمر بناء على 
دعوى يشل فيها الحكوم عليه فى حكم التحكيم. 

أما القانون اليمنى فقد أناط مهمة تنفيذ حكم التحكيم محكمة الاستئناف أو من 
تنيبه المادة (9۸). 

ولا يفوتنا أن نلفت النظر هنا إلى أن اختصاص رئيس الحكمة المختصة يإصدار 
الأمر بتنفيذ حكم التحكيم» لا يتسع ليشمل تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية» إذ قرر 


قانون المرافعات نصوصاً مختلفة فی المواد من ۲۹٩(‏ إلى )۳١١‏ منه. 


الدور الخلا للقضاء في مجال التحكيم التجاربب الدولبي 


وقد ذهبت محكمة استئناف القاهرة إلى أنه يجوز الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على 
أحكام الحكمين الأجنبية بطريق الأمر على عريضة» أسوة بتنفيذ أحكام الحكمين 
الصادرة طبقا لقانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ٤‏ ٩۹ء‏ وذلك طبقا للمادة الثالثة من 
اتفاقية نيويورك ۱۹١۸‏ بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام الحكمين الأجنبية ”". 
تأسيسا على أنه إذا وجدت أحكام وقواعد أقل شدة ومقررة لتنفيذ الأحكام الوطنية 
للتحكيم» وقواعد أكثر شدة فى تنفيذ الأحكام الأجنبية (قواعد قانون المرافعات)» 
(۳۰) الدائرة ۳ تجحاری بتاریخ ۱۷ فبرایر ۱۹۹٩۹‏ ف القضية رقم ٠٠١/ ۷١‏ ق تحكيم تجارى» والدائرة 


۱ تحاری بتاریخ ۲۷ ولیو ۲۰۰۲ ف القضية رقم ۱۲۰/۷ ق تحکیم تجاری. مقال د. برهان أمر 


ماس الإعارات لري للتمرة - كليم لقاترت 


أ.د .محمود سمیر الشرقاو بي 


وجب الأخذ بالقواعد الأقل شدة وهى هنا قواعد قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 
٤‏ . لأن المادة الثالنة من اتفاقية نيويورك تقضى فى فقرقا الثانية بأنه لا يجوز أن 
تفرض أحكام لتنفيذ أحكام الحكمين تفرض شروطا أكثر شدة من تلك القى تفرض 
لتنفيذ أحكام الحكمين الوطنيين. ونرى أن هذا الاتجاه من القضاء المصرى يستحق 
إعادة النظر فيه لأن الفقرة الأولى من الادة الثالثة من اتفاقية نيويورك تقضى» من 
جانب آخر» بأنه على الدول المتعاقدة أن تأمر بتنفيذ حكم التحكيم الأجنبى طبقا 
لقواعد المرافعات المتبعة فى الإقليم المطلوب إليه التنفيذ. فضلاً عن أن تقدير شروط 
التنفيذ بأها أكثر شدة أو أقل شدة جرد أن تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والدولية 
الخاضعة للقانون ۲۷ لسنة ٤‏ ۱۹۹ يتم بأمر على عريضة,» بينما لا يتم تنفيذ أحكام 
التحكيم الأجنبية طبقاً لقانون المرافعات إلا بحم يصدر فى دعوى بطلب التنفيذ 
يعد أمرا محل نظرء لا سيما بعد صدور حكم الحكمة الدستورية العليا فى مصر بأنه 
يجوز التظلم سواء فيما يتعلق بالأمر بالتنفيذ أو بالأمر برفض التنفيذ» ويعنى ذلك أن 
الأمر الصادر من رئيس الحكمة سواء بالتنفيذ أو برفض التنفيذ ماله إلى دعوى 
تنظرها الحكمة. 


۷۰۸ 


(موتعر للسنوي لاوس عفر (التمكيم للتجاري للرري) 


بعد أن عرضنا لأهم الأحوال القى يتدخل فيها قضاء الدولة فى أمور التحكيم» 
ورأينا من خلال بعض التطبيقات القضائية. هذه الأحوال س وهى عديدة _ أن 
القضاء يلعب دورا خلاقاً فى تفسیر وتطبیق قانون التحكيم» وأن هذا الدور يجب أن 
يتسم بالدقة وحسن التقدير» حى لا يتجاوز القضاء سلطته المقررة قانوناء ويؤدى 
دوراً قد يشوبه افتئات على أحكام القانون أو خروج على وظيفة القضاء و 
التوفيق بين الأمرين» ليس باليسيرء إذ على القضاء أن يفسر ما غمض أو ما أجل 
من أحكام القانون» وأن بطبق هذه الأحكام با لا يعد قضاء منه إا لم يطلبه الخصوم 
لأن القضاء أنيط به تفسير وتطبيق القانون فى حدود معينةء بل يقوم أحيانا بتكملة 
إرادة المخعاقدين فى بعض المسائل القى ينص القانون عليها. 

ولا شك أن اجتهاد القضاء فى جال التحكيم» يعد محموداء با له وما عليه ويكون 
على عاتق الفقه أن يعلق على أحكام القضاء وأن يبدى وجهة نظره فيما يقضى به 
فى شأن أمور التحكيم حى يؤيد ما يراه دوراً خلاقاً دون أن يكون هناك تجاوز و 
شطط . 


الدور الخلا للقضاء في مجال التحكيم التجاربب الدولبي 


